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هل اً ، ف ئ ي ه لا يريد أن أعطيه ش ن رته عن المهر قال لي أ ب دما أخ هود ، وعن اك أي ش لك ، ولكن لم يكن هن ل ذ ب ق العة ف ي المخ وج ت من ز طلب

هود( ؟ ور ش اع المهر له ودون حض رج ته صحيح ) أيّ دون إ ه صف لع هذ خ

صلة ة المف اب الإج

ر من أهل العلم . ي د كث لع لا يصح عن الخ اً ، ف ئ ي ها ش ذ من دون أن يأخ ته ب ل امرأ الع الرج ا خ ذ إ

ان عن أحمد ” أحدهما ” ن : هما روايت ير عوض ؟ على قولي غ لع ب ي صحة الخ تلف العلماء ف ة رحمه الله : ” اخ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ار ي ت هب مالك وهي اخ ي مذ هور ف ة ” يصح كالمش ي ان ه – أي : لا يصح – ، ” والث ر أصحاب ار أكث ي ت عي وهي اخ اف ة والش ف ي ي حن ب كقول أ

تاوى” )32/ 303( . موع ف تهى من “مج رقي ” ان الخ

ه ، لا من ا خ ذ ه ، وإ ي علي ن ب ن ي ي ه الذ ه ركن د أن يكون بعوض ؛ لأن الوا : لا ب كما ق لع ، ف د الرحمن السعدي رحمه الله : ” أما الخ يخ عب وقال الش

. )362( ” تاوى السعدية تهى من “الف ه الطلاق ” ان ا نوى ب ذ ا إ عيًّ اً رج ل يكون طلاق لع ، ب خ ليس ب ف

يخ الإسلام رحمه الله . ارها ش ت ير عوض ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، واخ غ لع يصح ولو كان ب لى أن الخ هب بعض العلماء : إ وذ

هب ا مذ ن ، وهذ ولي ا على إحدى الق خً س ما ف ا ، وإ ما طلاقً ة إ ون ن ي ه الب ع ب ق ير عوض ، وت غ لع ب يخ الإسلام رحمه الله : ” ويصح الخ قال ش

رقي . ارها الخ ت رى عن الإمام أحمد ، اخ ن القاسم ، وهو الرواية الأخ ي رواية اب ه ف هور عن مالك المش

ان : ذ ا القول له مأخ وهذ

اطها سقطت . ا على إسق ي ا تراض ذ إ ن ، ف ي وج عة حق للز أحدهما : أن الرج

عل العوض إسقاط ما اعها . وكما أن له أن يج ترك استرج ي هو ب ة والسكن ورض ق ف ترك الن يت ب ها رض ة بعوض ؛ لأن رق لك ف ي : أن ذ ان والث

ل ا قول قوي وهو داخ ة الولد . وهذ ق ف ها على ن الف الطلاق ، كما لو خ ت لها ب ب عله إسقاط ما ث له أن يج ا لها من الحقوق كالدين ، ف تً اب كان ث

يخ الإسلام” )4/223( . تاوى ش موع ف تهى من “المستدرك على مج يره ” ان ة من غ ق ف ي الن ف

تْ دَ تَ ا افْ مَ ي ا فِ مَ هِ لَيْ احَ عَ نَ جُ لاَ  وله تعالى : )فَ ير عوض أو بمحرم لم يصح ( لق غ العها ب ن خ مين رحمه الله : ” قوله : )وإ ي ن عث يخ اب وقال الش

هب . ا هو المذ داء ، وهذ داء ؟! لا ف ين الف أ ير عوض ف العها على غ ا خ ذ إ رة : 229 ، ف ق ( الب هِ بِ

أمرين : لك ب ير عوض ، وعلل ذ العها على غ يخ الإسلام : يصح أن يخ وقال ش

لع ثم العته على ألف ريال وتم الخ ها لو خ ن كما أ يره من الحقوق ، ف لا حرج ، كغ اره ف ي ت اخ ا أسقطه ب ذ إ وج ، ف أحدهما : أن العوض حق للز

ه لا عوض . ن ا من أول الأمر على أ ق ف ا ات ذ لك إ كذ لا حرج ، ف ه ، ف رأها من ب أ

ة مدة العدة على ق ف اً لكانت الن عي ه لو كان الطلاق رج اق ؛ لأن ف ها من الإن ها تسقط حق العها على عوض ؛ لأن ه يخ ن إ العها ف ا خ ذ ه إ ن ي : أ ان الث

وج ، وهو قد أسقط الحق ة على الز ق ف ي لها من الن هي قد أسقطت الحق الذ اً ، ف لت له عوض ذ ها ب ن كأ ه ، ف ة علي ق ف لا ن ه ف العت ا خ ذ إ وج ، ف الز
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ع . لا مان لع ف ي الخ اطهما ف سق إ ا ب ي ا رض ذ إ ة ، ف وج ة مدة العدة حق للز ق ف وج ، والن عة حق للز الرج عة ، ف ي له من الرج الذ

تْ دَ تَ ا افْ مَ ي ا فِ مَ هِ لَيْ احَ عَ نَ جُ لاَ  ل : )فَ ا قال الله عزّ وج لا بعوض ، ولهذ ه إ ت وج ارق ز وج لا يف الب أن الز أن الغ آية ب ال يب عن الاستدلال ب ويج

رح الممتع” تهى من “الش ه ” ان ة عن ق ف اط الن لع على عوض ، وهو إسق ة خ ق ي ي الحق ه ف د ؛ لأن ي يخ رحمه الله ج اله الش ( ، وما ق هِ بِ

. )12/476(

لاف اً من الخ روج ل ؛ خ اب مق ها ب وج تدي من ز ف ه الحال أن ت ي هذ ة ف ه ، والأحوط للمرأ ي صحت تلف ف دون عوض مخ لع ب الحاصل : أن الخ ف

ن . ي ق ي كاح ب رج من عصمة الن ، ولتخ

ارقها ، أو ل أن يف اب را من المال مق اً يسي ئ ي ها ش وج ة لز عت المرأ لو دف وج ، ف عه الز ي دف ي العوض أن يكون هو المهر الذ ترط ف ولا يش

لع . ر صداقها ، صح الخ خ لت عن مؤ از ن ت

موع )9/195( ، ر : المج ظ لع صحيح ، وين الخ ور أحد ، ف دون حض ته ب ل امرأ الع الرج لو خ اً ، ف ب ليس واج لع ، ف هاد على الخ أما الإش

والإنصاف )9/112( .

والله أعلم
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